
المحور الرابع: التوجيه والرقابة
      يلزم لتفعيل الوظائف الإدارية السابقة من تخطيط وتنظيم سياسات وأهداف توجيه العاملين بشكل يضمن تنفيذهم للمهام الملقاة على عاتقهم. وتأتي بعدها وظيفة الرقابة لكي تقوم بتصحيح العملية الإدارية.       
1-وظيفة التوجيه  
      تتضمن عملية التوجيه إرشاد المرؤوسين  وتوجيههم أثناء أدائهم للعمل وإعطائهم التعليمات اللازمة للتنفيذ وبيان كيفية التعامل مع مايواجهونه من مشاكل. ويمكن تعريف وظيفة التوجيه بأنها عملية ممارسة نوع من القيادة على المرؤوسين والإشراف عليهم والاتصال بهم وتحفيزهم على بذل الجهد وتنسيق جهودهم الجماعية لتحقيق الأهداف المحددة من خلال اتخاذ القرارات المناسية. وتتضمن وظيفة التوجيه عدة عمليات: القيادة، التحفيز، والاتصال.

-القيادة: هي القدرة على التأثير على الآخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة. فللقيادة دور أساسي في عملية التوجيه وذلك لما للقائد الإداري من تأثيرات على مجريات الأمور في أي تنظيم. فمن المهم للإداري أن يجمع بين المواصفات القيادية إلى جانب ما يتمتع به من سلطة قانونية.

-مالفرق بين القيادة والسلطة؟ 
   تعتمد السلطة ويستمدها صاحبها من قدرته القانونية التي يخولها إياها مركزها القانوني والوظيفي والمتمثل بحق إصدار الأوامر والتعليمات، وينفذ الآخرين الذين يعملون تحت إمرته على أساس الواجب، أما القيادة فيعني قدرة تأثير شخص ما على الآخرين، بحيث يجعلهم يقبلون قيادته طواعية ودون إلزام قانوني نتيجة قوته التأثيرية ورفع روح التعاون. فالقائد الإداري الناجح هو من يستطيع كسب تعاون العاملين معه وتحقيق التجانس بينهم، وإقناعهم بأن في تحقيقهم لأهداف التنظيم نجاح شخصي لهم وتحقيق أهدافهم.
-أنواع القيادة: نذكرها فيما يلي: 
-القيادة الاستبدادية: وهي عبارة عن تركيز السلطة في يد المدير أو التسلط فيتخذ القرارات بمفرده، ويلاحظ أنه يمكن استخدام هذه القيادة بشرط تواجد القائد مع المرؤوسين باستمرار، وأن يكون ديكتاتوريا عادلا وإلا انقلب الأمر ضده.

-القيادة الديمقراطية: وفيه يقوم القائد بمناقشة مرؤوسيه ويضع الأفكار ويستشيرهم فيها، وهو يسمح بدرجة من المشاركة للمرؤوسين في وضع الأهداف وأساليب العمل وغيرها مما يجعل هذا النمط القيادي يزيد من دافعية ورضا المرؤوسين في العمل. 
-القيادة الفوضوية: لا يقوم القائد هنا بمجهود في توجيه وقيادة المرؤوسين وهو ينسحب من المواقف ويدع المرؤوسين يؤدون عملهم بالطريقة التي يرونها. وقد يكون ذلك بسبب الثقة الزائدة للقائد في المرؤوسين، إن مثل هذا النمط عادة ما يكون غير فعال. 
-وظيفة الرقابة
     تأتي وظيفة الرقابة للتأكد من أن الأداء الفعلي يسري حسب الخطط الموضوعة، ومن ثم فهي تختص بمتابعة النشاطات الجاري تنفيذها لضمان عدم إنحراف الأحداث عن الخطط المعدة سلفا، حيث يتطلب الأمر وضع معايير لإنجاز العمل، وقياس مدى الإنجاز وتقويمه بالمعايير الموضوعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة لإصلاح ذلك الإنحراف.
-خطوات عملية الرقابة
-وضع المعايير الرقابية: تمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من العملية الرقابية حيث تنطوي على تحديد المعايير التي سيتم في ضوئها متابعة الأداء وعمليات التنفيذ، وقد يتم التعبير عن المعايير في شكل وحدات كمية مثل حجم مبيعات محددة، ساعات عمل نسبة إنتاج معينة. وأيضا قد يأخذ المعيار شكل المواصفات النوعية مثل: مستوى معين من الرضا، 
-قياس الأداء الفعلي: تنطوي هذه المرحلة على قياس الأداء الفعلي وذلك لتحقيق مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف أو المعايير المطلوب إنجازها، وتتم عملية القياس بسهولة خاصة إذا كانت المعايير موضوعية وكمية ودقيقة ومحددة، ويكون قياس الأداء صعبا في حالة المعايير النوعية والكيفية التي يصعب قياسها كميا بصورة مباشرة.  
-مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير: يتم في هذه المرحلة مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعة وذلك لتحديد الانحرافات بين الأداء والمعايير.  
-التقييم واتخاذ الإجراءات التصحيحية: تمثل الإجراءات التصحيحية ضرورة حتمية خاصة عندما تفسر نتائج مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير عن انحرافات جوهرية غير مقبولة . وينبغي أن يسبق الإجراءات التصحيحية تحليل دقيق للأسباب التي أدت إلى حدوث الانحرافات بمعرفة هل الانحرافات ترجع إلى وجود خطأ في التنفيذ أم أنها ترجع إلى وجود خطأ في تقدير الخطة.
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